
الوقائع  أهمية  تقدير  لأن   Hعليها بناءً  الصادر  القرار  مع  الوقائع  تناسب   ￯مد في  البحث 
وخطورتها مسألة تدخل ضمن نطاق السلطة التقديرية للإدارة.

إلاّ أن القضاء الإداري في فرنسا ومصر أخذ يراقب الملائمة بين السبب والقرار المبني 
يَّما إذا كانت الملائمة شرطاً من شروط المشروعية وخاصة فيما يتعلق بالقرارات  عليه لاَ سِ
مَّ امتدت الرقابة على الملائمة لتشمل ميدان القرارات التأديبية. المتعلقة بالحريات العامة. ثُ
: المحل: يقصد بمحل القرار الإداري الأثر الحال والمباشر الذي يحدثه القرار مباشرة  رابعاً

سواء بإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إنهائه.
ويجب أن يكون محل القرار ممكناً وجائزاً من الناحية القانونيةH فإذا كان القرار معيباً 
في فحواه أو مضمونه بأن كان الأثر القانوني المترتب على القرار غير جائز أو مخالف للقانون 
أَياă كان مصدره دستورياً أو تشريعياً أو لائحياً أو عرفاً أو مبادئ عامة للقانونH ففي هذه 

. الحالات يكون غير مشروع ويكون القرار بالتالي باطلاً
ومخالفة القرار للقواعد القانونية تتخذ صوراً متعددة وهي:

القاعدة  الإدارة  تتجاهل  عندما  هذه  وتتحقق  القانونية:  للقاعدة  المباشرة  المخالفة   –١
القانونية وتتصرف كأنها غير موجودةH وقد تكون هذه المخالفة عمديةH كما قد تكون غير 
عمدية نتيجة عدم علم الإدارة بوجود القاعده القانونية بسبب تعاقب التشريعات وعدم 

مواكبة الإدارة للنافذ منها.
تفسير  في  الإدارة  تخطأ  عندما  الحالة  هذه  وتتحقق  القانونية:  القاعدة  تفسير  في  الخطأ   –٢

القاعدة القانونية فتعطي معنى غير المعنى الذي قصده المشرع.
والخطأ في تفسير القاعدة القانونية أما أن يكون غير متعمد من جانب الإدارة فيقع 
وقد   Hعدة معان  إلى  تأويلها  واحتمال   Hوضوحها وعدم  القانونية  القاعدة  غموض  بسبب 
يْثُ لا تحتمل  يكون متعمداً حين تكون القاعدة القانونية المدعى بمخالفتها من الوضوح بحَ
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الخطأ في التفسيرH ولكن الإدارة تتعمد التفسير الخاطيء فيختلط عيب المحل في هذه الحالة 
بعيب الغاية.

٣– الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية: ويحصل هذا الخطأ في حالة مباشرة الإدارة للسلطة 
التي منحها القانون إياهاH بالنسبة لغير الحالات التي نص عليها القانون أو دون أن تتوفر 

الشروط التي حددها القانون لمباشرتها(١).
دون  القرار  صدور  حالة  في  تتمثل  الأولى  صورتين  القانون  تطبيق  في  الخطأ  ويتخذ 
تأديبياً  جزاءً  الإداري  الرئيس  يصدر  أن  ذلك  ومثال   Hتؤيده مادية  وقائع  إلى  الاستناد 

بمعاقبة أحد الموظفين دون أن يرتكب خطأ يجيز هذا الجزاء.
وقائع  توجد  وهنا   Hالإداري للقرار  الوقائع  تبرير  عدم  حالة  في  فتتمثل  الثانية  أما 
كأن   Hالقرار هذا  لاتخاذ  اللازمة  القانونية  الشروط  تستوف  لم  أو  تكفي  لا  أنها  إلاّ  معينة 
خدمات  بإنهاء  قراراً  فتصدر  العامة  الإدارة  ضد  مرتكبة  بأنها  معينة  جريمة  الإدارة  تكيف 

مَّ يتبين عدم صحة هذا التكييف. الموظف ثُ
 Hالغاية: يقصد بالغاية من القرار الإداري الهدف الذي يسعى هذا القرار إلى تحقيقه : خامساً
والغاية عنصر نفسي داخلي لد￯ مصدر القرارH فالهدف من إصدار قرار بتعيين موظف هو 
قرارات  إصدار  من  والهدف   Hفيه تعيينه  تم  الذي  المرفق  في  العمل  سير  استمرار  لتحقيق 
 Hوالصحة العامة Hالضبط الإداري هو حماية النظام العام بعناصره الثلاث السكينة العامة

والأمن العام.
فإذا   Hللمجتمع العامة  المصلحة  تحقيق  في  تتمثل  كافة  الإداريــة  القرارات  وغاية 
مع  تتعارض  أهداف  لتحقيق  قرار  بإصدار  هذه  سلطتها  استعمال  في  الإدارة  انحرفت 
 Hا المصلحة العامة فإن قراراها يكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بهِ

ويعد هذا العيب من أسباب الطعن بالإلغاء التي ترد على القرار الإداري.

(١)  د. محمود حافظ – القضاء الإداري – الطبعة السادسة – دار النهضة العربية – القاهرة – ص٤١.
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 Hذلك فيه  ويفترض   Hالعامة المصلحة  تحقيق  يستهدف  إداري  قرار  كل  أن  والأصل 
قصدي  عيب  الغاية  أو  بالسلطة  الانحراف  وعيب  الإثبات  ذلك  خلاف  يدعي  من  وعلى 
أو عمدي يتعلق بنية مصدر القرار الذي يجب أن يكون سيء النية يعلم أنه يسعى إلى غاية 

بعيدة عن المصلحة العامة أو غير تلك التي حددها القانون.
يتطلب  وإثباته   Hالإدارة لجهة  الخفية  النفسية  بالبواعث  يتصل  العيب  هذا  ولأن 
على  القضاء  أضفى  فقد   Hالمنال بعيد  أمر  وهو  البواعث  هذه  وجود  في  القضاء  يبحث  أن 
هذا العيب الصفة الاحتياطية فلا يبحث في وجوده طالما أن هناك عيب آخر شاب القرار 
الإداريH مثل عدم الاختصاص أو عيب الشكل أو مخالفة القانون. ويمكن تحديد الغاية 

من القرار الإداري وفقاً لثلاثة اعتبارات:
ماَ هي  ا الإدارة ليست غاية في ذاتها إِنَّ ١– استهداف المصلحة العامة: السلطة التي تتمتع بهِ
وسيلة لتحقيق الغاية المتمثلة بالمصلحة العامةH فإذا حادت الإدارة عن هذا الهدف لتحقيق 
سياسي  غرض  تحقيق  أو  الغير  كمحاباة  بصلة  العامة  للمصلحة  تمت  لا  شخصية  مصالح 

أو استخدام السلطة بقصد الانتقام فإن قراراتها تكون معيبة وقابلة للإلغاء.
٢– احترم قاعدة تخصيص الأهداف: على الرغم من أن الإدارة تستهدف تحقيق المصلحة 
وإذا  لتحقيقه  قراراها  تسعى  أن  يجب  خاصاً  هدفاً  للإدارة  المشرع  يحدد  فقد  دائماً  العامة 
ما خالفت هذا الهدف فإن قراراها يكون معيباً بإساءة استعمال السلطة ولو تذرعت الإدارة 
ومثال  الأهداف  تخصيص  بمبدأ  يعرف  ما  وهذا   Hالعامة المصلحة  تحقيق  قصدت  قد  بأنها 
ذلك قرارات الضبط الإداري التي حدد لها القانون أهدافاً ثلاثة لا يجوز للإدارة مخالفتها 
وهي المحافظة على الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامةH فإذا خالفت الإدارة هذه 

الأهداف في قرارات الضبط الإداري فإن قرارها هذا يكون معيباً وجديراً بالإلغاء(١).
(١)  ينظر: د. سليمان محمد الطماوي – نظرية التعسف في استعمال السلطة – المصدر السابق – ص٣٦.

د. ماجد راغب الحلو – القضاء الإداري – المصدر السابق – ص٣٩٧.
د. محمد سعيد حسين – مبادئ القانون الإداري – المصدر السابق – ص٥٣٨.
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القانون  بينها  التي  الإجراءات  احترام  الإدارة  على  يتعين  المقررة:  الإجراءات  احترام   –٣
اللازمة  الإدارية  الإجراءات  في  الإدارة  انحرفت  فإذا   Hإليه تسعى  الذي  الهدف  لتحقيق 
هذا  تصرفها  فإن  إليه  تسعي  الذي  الهدف  لتحقيق   ￯أخر بإجراءات  معين  قرار  لإصدار 

يكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة في صورة الانحراف بالإجراءات.
يؤدي  لا  اتبعته  الذي  الإجراء  أن  تعتقد  لأنها  ا  إِمَّ الأسلوب  هذا  إلى  الإدارة  وتلجأ 
 Hالمعقدة الشكليات  أو  المطولة  الإجراءات  من  التهرب  إلى  أنها سعت  أو  أهدافها  لتحقيق 
ومثال ذلك أن تلجأ الإدارة إلى الاستيلاء المؤقت على العقارات بدلاً من سيرها في طريق 
تقرر  أن  أو   H(١)الملكية نزع  إجراءات  لطول  تفادياً  العامة  للمنفعة  الملكية  نزع  إجراءات 
الإدارة ندب موظف وهي تستهدف في الحقيقة معاقبته فتلجأ إلى قرار الندب لتجريده من 

ضمانات التأديب.

والقطاع  الدولة  (لدوائر  العراق  في   ١٩٨١ لسنة   (١٢) رقم  الاستملاك  قانون  من   ٢٦ المادة  (١)  تنص 

الاشتراكي في الحالات الاستثنائية الطارئة كالفيضان أو تفشي وباء ان تقرر الاستيلاء المؤقت على 
أي عقار مدة تحدد بقرار الاستيلاء على ان لا تتجاوز سنتين من تاريخ القرار).
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ÌËÖ]Å˝]<l]Ö]Üœ÷]<ÃÈflíi<Vo÷^n÷]<ÿíÀ÷]

تنقسم القرارات الإدارية إلى أنواع متعددة حسب الزاوية التي ينظر منها إلى القرار 
أو حسب الأساس الذي يقوم عليه التقسيم(١).

يْثُ أثرها تقسم إلى  يْثُ التكوين توجد قرارات بسيطة وأخر￯ مركبة ومن حَ فمن حَ
لرقابة  خاضعة  قرارات  توجد  القضاء  رقابة  زاوية  ومن  كاشفة  وقرارات  منشئة  قرارات 
إلى  تقسم  الأفراد  مواجهة  في  نفاذها  يْثُ  حَ وفي  القضاء  لرقابة  تخضع  لا  وقرارات  القضاء 
يْثُ مد￯ القرارات  قرارات نافذة في حق الأفراد وأخر￯ غير نافذة في حقهم وأخيراً من حَ

وعموميتها توجد قرارات فردية وأخر￯ تنظيمية.
<‡ËÁ”j÷]< Ło łÈǔ<‡⁄<ÌËÖ]Å˝]<l]Ö]Üœ÷]<VŸÊ˘]<ovfπ]
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البسيطة  القرارات  الأول  قسمين  إلى  الجهة  هذه  من  ــة  الإداري القرارات  تنقسم 
أو المستقلة وهي تلك القرارات التي تتميز بكيان مستقل وتستند إلى عملية قانونية واحده 
غير مرتبطة بعمل قانوني آخر كالقرار الصادر بتعين موظف أو ترقيته أو نقلة وهي الصورة 

الأكثر شيوعاً في القرارات الإداريه.
أما النوع أو القسم الثاني فيسمى بالقرارات المركبة وهي تلك القرارات التي تدخل 
في عملية قانونية مركبة تتم من عدة مراحل ومن هذه القرارات قرار نزع الملكية للمنفعة 

العامة وقرار إرساء المزاد أو إجراء المناقصة في العقود الإدارية.

(١)  ينظر بشأن تصنيف القرارات الإدارية:

د. سليمان محمد الطماوي – الوجيز في القانون الإداري – المصدر السابق – ص٥٦٥.
د. عبد الغني بسيوني – القانون الإداري – المصدر السبق – ص٤٦١.

د. محمود حافظ – القرار الإداري – المصدر السابق – ص٧٤.
د. صبيح بشير مسكوني – مبادئ القانون الإداري – المصدر السابق – ص٦٠٤.
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فالقرار الإداري الصادر بنزع الملكية للمنفعة العامة تصاحبه أعمال إدارية أخر￯ قد 
العامة  المنفعة  بتقرير  تبدأ  متعددة  مراحل  على  وتتم  له  لاحقه  أو  معاصرة  أو  سابقة  تكون 
الملكية  نقل  قرار  صدور  وأخيراً  لها  الحصر  كشوف  أعداد  مَّ  ثُ الملكية  نزع  موضوع  للعقار 

أو تقرير المنفعة العامة.
عمل  تكوين  في  تدخل  التي  القرارات  أن  إِذ  فرنسا  في  تاريخية  أهمية  التقسيم  ولهذا 
إداري مركب كانت لا تقبل الطعن فيها بدعو￯ الإلغاء إمام مجلس الدولة تطبيقا لنظرية 
الدعو￯ الموازية على أساس أن القانون قد نظم لصاحب الشأن طريقا قضائيا آخر يستطيع 
بِه تحقيق ما توفره دعو￯ الإلغاء من مزايا وقد تخلى مجلس الدولة عن هذه النظرية بصورة 
العملية  عن  للانفصال  القابلة  الأعمال  في  استقلالا  بالإلغاء  بالطعن  سمح  عندما  تدريجية 

ا في دائرة ضيقة(١). الَ يأخذ بهِ ا زَ المركبة ولو انه مَ
الطعن  يمكن  البسيطة  القرارات  أن  في  التقسيم  هذا  أهمية  تظهر  آخر  جانب  ومن 
فيها بالإلغاء باعتبارها قرارات إدارية نهائيه أما في حالة القرارات المركبة فلا يجوز الطعن 
بالقرارات التمهيدية أو التحضيرية التي تتطلب تصديق جهات إدارية أخر￯ ولا يمكن 

الطعن بالإلغاء إلاّ بالقرار الإداري النهائي نتاج العملية المركبة(٢).
يساهم  الذي  الإداري  القرار  بفصل  بينا  كما  الإداري  القضاء  سمح  فقد  ذلك  ومع 
في عملية مركبة وفق ما يسمي بالأعمال القابلة للانفصال وقبل الطعن فيها بصفة مستقلة 

وبشروط معينة.
السابقة  الإداريــة  القرارات  أن  على  ومصر  فرنسا  في  الإداري  القضاء  استقر  فقد 
البث  ولجان  العطاءات  فحص  لجان  قرارات  مثل  لانعقاده  الممهدة  أو  العقد  إبرام  على 
قرارات  هي  إلغائها  أو  المزايدة  إرساء  وقرار  المتقدمين  أحد  استبعاد  وقرار  العطاءات  في 

(١)  د. محمود محمد حافظ – القرار الإداري – المصدر السابق – ص٧٦.

(٢)  د. صبيح بشير مسكوني – مبادئ القانون الإداري – المصدر السابق – ص٦٠٨.
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ا بدعو￯ الإلغاء وسمحت نظرية الأعمال الإدارية  إدارية مستقلة عن العقد يجوز الطعن بهِ
المنفصلة لمن له مصلحة من الغير أن يطعن بالإلغاء في هذه القرارات أما المتعاقدون فليس 
لهم أن يطعنوا في هذه القرارات إلاّ أمام قاضي العقد وعلى أساس دعو￯ القضاء الكامل.

ذي  حكمها  ومنه  أحكامها  من  عدد  في  الإداري  القضاء  محكمة  إِنَّ  فَ العراق  في  أما 
العدد ٨١ في ١٢ / ١٢ / ١٩٩٢ قد استبعدت القرارات الإدارية المتعلقة بالعقود الإدارية 
من ولايتها ولو تعلق الأمر بالقرارات القابلة للانفصال عن العقد ونر￯ ان مسلكها غير 

سليم في هذا الخصوص.
<^‚Ö^ma< Ło łÈǔ<‡⁄<ÌËÖ]Å˝]<l]Ö]Üœ÷]<VÍfi^n÷]<ovfπ]
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منشئة  قرارات  قسمين:  إلى  آثارها  طبيعة  يْثُ  حَ من  الإدارية  القرار  تقسيم  يمكن 
وهي القرارات التي يترتب عليها إنشاء مراكز قانونية جديدة أو إحداث تغيير في المراكز 
القانونية القائمة تعديلاً أو إلغاءH كالقرار الصادر بتعيين موظف عام أو فصله أو معاقبته.
ا القرارات التي  أما القسم الثاني من القرارات فيسمى بالقرارات الكاشفة ويقصد بهِ
ماَ تقرر حالة موجودة أو تكشف عن مركز قانوني قائم  لا تحدث مركزاً قانونياً جديداً وإِنَّ
بعقوبة  أو  جنائية  بعقوبة  ضده  حكم  لصدور  موظف  بفصل  الصادر  القرار  مثل   H مسبقاً
مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو القرار الذي يتضمن تأكيد أو تفسير قرار سابق 

دون أن يضيف إليه.
ويتبين من ذلك أن أثر القرارات الكاشفة ينحصر في إثبات وتقرير حالة موجودة من 

قبل ولا يتعد￯ ذلك إلى إنشاء مراكز قانونية جديدة.
المنشئة  الإدارية  والقرارات  الكاشافة  الإدارية  القرارات  بين  التفرقة  أهمية  وتبدو 

في أمرين:
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نْذُ صدورها أما القرارات الكاشفة فترجع آثارها –  ١ أن القرارات المنشئة ترتب آثارها مُ
ذلك  أن  إلاّ   Hالقرار عنها  كشف  التي  القانونية  الآثار  فيه  ولدت  الذي  التاريخ  إلى 
الكاشفة  القرارات  أثر  لأن   Hالإدارية القرارات  رجعية  عدم  بمبدأ  إخلالاً  يعتبر  لا 
فوري إِذ تكشف عن العمل القانوني المنشئ للمركز القانوني محل القرار الكاشف(١).

H أما القرارات –  ٢ القرارات الكاشفة يجوز للإدارة سحبها دون التقيد بميعاد محدد مطلقاً
الإدارية المنشئة فإن سحبها يكون مقيد بميعاد الطعن بالإلغاء.

<^ñœ÷]<Ìe^ŒÖ< Ło łÈǔ<‡⁄<ÌËÖ]Å˝]<l]Ö]Üœ÷]<Vo÷^n÷]<ovfπ]

DÌe^ŒÜ◊÷<ƒñ°<˜<l]Ö]ÜŒÊ<Ìe^ŒÜ◊÷<ƒñ°<l]Ö]ÜŒE
تخضع  قرارات  إلى   Hالقضاء لرقابة  خضوعها  زاوية  من  الإدارية  القرارات  تنقسم 
لرقابة القضاء وهذا هو الأصلH وقرارات لا تخضع لرقابة القضاء وهي القرارات المتعلقة 

بأعمال السيادة أو تلك التي منعت التشريعات الطعن فيها أمام القضاء.
 ￯القرارات الخاضعة لرقابة القضاء: تعد رقابة القضاء على أعمال الإدارة أهم وأجد : أولاً
من  القضائية  الرقابة  بِه  تتميز  لما  وحرياتهم  الأفراد  لحقوق  ضماناً  والأكثر  الرقابة  صور 

استقلال وما تتمتع بِه أحكام القضاء من قوة وحجية تلزم الجميع بتنفيذها واحترامها.
لمبدأ  أعــمالاً  القضاء  لرقابة  النهائية  ــة  الإداري القرارات  جميع  تخضع  أن  والأصــل 
المشروعيةH ومن المستقر وجود نوعين من نظم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة الأول 

يسمى القضاء الموحدH أما الثاني فيسمى نظام القضاء المزدوج.
نطاق  في  القضائية  الرقابة  تنحصر  القضاء  من  النظام  هذا  في  الموحد:  القضاء  نظام   –١
ضيق من جانب القضاءH يتمثل في التعويض عن الأضرار التي قد تنتج من جراء تطبيق 

(١)  د. محمود محمد حافظ – القرار الإداري – المصدر السابق – ص١٧٣.
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القرارات الإدارية(١).
 H￯ويسود هذا النظام في إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخر
الأفراد  بين  تنشأ  التي  المنازعات  جميع  في  بالنظر  واحدة  قضائية  جهة  تختص  أن  ومقتضاه 

أنفسهم أو بينهم وبين الإدارة أو بين الهيئات الإدارية نفسها.
وهذا النظام يتميز بأنه أكثر اتفاقاً مع مبدأ المشروعية إِذ يخضع الأفراد والإدارة إلى 
َّا لا يسمح بمنح الإدارة أي امتيازات في مواجهة الأفراد(٢). قضاء واحد وقانون واحد ممِ

بالإضافة إلى اليسر في إجراءات التقاضي إذا ما قورنت بأسلوب توزيع الاختصاصات 
القضائية بين القضاء العادي والإداري في نظام القضاء المزدوج.

الاستقلال  على  يقضي  ــه  إنّ يْثُ  حَ من  النظام  هذا  إلى  النقد  وجه  فقد  ذلك  ومع 
إلى  الإدارة  يدفع  َّا  ممِ  Hلأعمالها أدائها  يعيق  بِماَ  إليها  الأوامــر  بتوجيهه  لــلإدارة  الواجب 
بحقوق  أضرار  من  لهذا  ما  يخفي  ولا   Hقراراتها في  الطعن  تمنع  التي  التشريعات  استصدار 

الأفراد وحرياتهم.
َّا  ومن جانب آخر يؤدي هذا النظام إلى تقرير مبدأ المسؤولية الشخصية للموظفين ممِ

يدفعهم إلى الخشية من أداء عملهم بالوجه المطلوب خوفاً من المساءلة.
 H٢– نظام القضاء المزدوج: يقوم هذا النظام على أساس وجود جهتين قضائيتين مستقلتين
وبين  بينهم  أو  الأفراد  بين  تنشأ  التي  المنازعات  في  بالفصل  وتختص  العادي  القضاء  جهة 
هذا  على  القضاء  ويطبق   Hالخاص القانون  أشخاص  من  كشخص  تتصرف  عندما  الإدارة 

النزاع أحكام القانون الخاص.
وجهة القضاء الإداري تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة 
ا الأفراد ويطبق  عندما تظهر الأخيرة بصفتها صاحبة السلطة وتتمتع بامتيازات لا يتمتع بهِ

(١)  د. عبد الغني بسيوني – المصدر السابق – ص٤٩٦.

2  H. W. R. Wade – Administrative Law – 1976 – P11.

الباب الخامس – القرار الإداري

٢٤٥



القضاء الإداري على المنازعة قواعد القانون العام.
إلغاءً  الإداري  القضاء  لرقابة  الإداريــة  القرارات  جميع  تخضع  النظام  لهذا  ووفقاً 
المشرع  حصنها  التي  والقرارات  السيادة  بأعمال  تتعلق  معينة  استثناءات  في  إلاّ   H وتعويضاً

من رقابة القضاء.
ومن الدول التي أخذت بهذا الأسلوب فرنسا التي تعد مهد القضاء الإداري ومنها 

انتشر هذا النظام في كثير الدول كبلجيكا واليونان ومصر والعراق.
: القرارات غير خاضعة لرقابة القضاء: القرارات الإدارية التي لا تخضع لرقابة القضاء  ثانياً
فيشمل  الثاني  أما   Hالحكومية الأعمال  أو  السيادة  بأعمال  يتعلق  الأول  صنفين  في  تتمثل 

القرارات الإدارية التي يحصنها المشرع من رقابة القضاء لاعتبارات خاصة.
حقيقتها  في  وهي   Hالسيادة أعمال  تعريف  في  والقضاء  الفقه  اختلف  السيادة:  أعمال   –١
سواء  القضاء  لرقابة  خضوعها  بعدم  وتتميز   Hالتنفيذية السلطة  عن  تصدر  إدارية  قرارات 

أكان بالإلغاء أو التعويض(١).
أن  الفرنسي  الدولة  مجلس  حــاول  عندما  فرنسا  في  السيادة  أعــمال  نظرية  نشأت 
أعمال  بعض  على  الرقابة  عن  تخلى  عندما  فرنسا  إلى  الملكية  إعادة  حقبة  في  بوجوده  يحتفظ 

السلطة التنفيذية(٢).
ومعيار الباعث السياسي هو المعيار الذي اعتمده مجلس الدولة الفرنسي للأخذ بنظرية 
 ١ / ٥ / ١٨٢٢ في  الصادر   Le Fitte قضية  في  الدولة  مجلس  حكم  وويعد  السيادة  أعمال 

حجر الأساس في اعتماد هذا المعيار(٣).

1  J. M. Audy – Droit Administratif, Paris, 1967, P55.

(٢)  للمزيد ينظر: مؤلفنا في الرقابة على أعمال الإدارة في القانون الليبي – المصدر السابق – ص٣٧ 

وما بعدها.
3  ler Mai 1822 La Fitte, Rec 371.

= Borghere تتعلــق هــذه القضية بالمطالبة بإيراد مبالغ خصصهــا نابليون بونابرت للأميرة
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